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 "دراسة مقارنة" قيود التنظيم الدستوري والمؤسساتي الداخلي للوحدات الفيدرالية
 د. علي صبحي عمرانم. 

 كلية التربية الإنسانية /جامعة كربلاء 
ali.sobhi@uokerbala.edu.iq 

 24/12/2025تاريخ النشر:                              16/12/2025تاريخ قبول النشر:                               8/12/2025تاريخ استلام البحث: 

 الملخص:
توازن للسلطات التي تكون على مستويان داخل للوصول الى الشكل المثالي في نظام الحكم الفيدرالي لابد من إيجاد 

الدولة الفيدرالية الأولى التي تمثل سلطة الاتحاد بصوره عامة وسلطات الوحدات التي تجمعت وتنازلت عن بعض 
)الفيدرالي( وبالتالي لابد من وجود قيود  حاد الذي يطلق عليهسلطاتها الى سلطة الاتحاد من اجل الانضمام في هذا الات

ذا الاتحاد تفرض على الوحدات والاتحاد لاسيما في اهم مجال من مجالات ممارسة الحكم الا وهو التنظيم على ه
المؤسساتي والدستوري الذي يشكل العمود الفقري لعملية ممارسة الحكم وماهي السلطات التي ستتنازل عنها وما هي 

 تشريعية .السلطة المؤسسة او الالتي ستفوضها للاتحاد سواء كان في مجال 

 التنظيم الدستوري , الحكم الفيدرالي , السلطات , الاتحاد . :المفتاحيةالكلمات 

Internal constitutional and institutional regulations of federal units: 

 A comparative study 

Dr. Ali Subhi Omran 

University of Karbala/ College of Human Education 

 

Abstract 

To achieve the ideal form of federal governance, it is necessary to strike a balance between 

the powers at two levels within the federal state: the first, which represents the authority of 

the federation in general, and the powers of the units that have gathered and relinquished 

some of their powers to the federation in order to join this union, which is called 

"federalism." Consequently, there must be restrictions on this union, imposed on the units 

and the federation, particularly in the most important area of governance: institutional and 

constitutional organization, which forms the backbone of the governance process. It also 

requires the powers that will be relinquished and delegated to the federation, whether in 

the area of institutional or legislative authority. 

Keywords: Constitutional organization, federal government, authorities, union. 
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 المقـــدمــة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد من اجل 

 الإحاطة بموضوع البحث لابد من التطرق إلى الموضوع واشكاليته. 
 -البحث: موضوع أولا: 

 اتالسلط و سلطات الوحداتنوع من العلاقة بين  ايجاديؤدي الى  كثيرة ان الاعتراف بحتمية وجود تداخل في مجالات
تقسيم  على اساسطبيعة ودرجة هذه العلاقة  تتحدد,إذ المجالات وهذه التداخلات كثيره ومتشعبه وفي كافة  ,المركزية

دساتير ان تتم ترجمة اسس هذه العلاقة الى قواعد مكتوبة في لا شك و  ,الدستور للاختصاصات بين مستويي الحكم
التنظيم الدستوري لهذه العلاقة على نحو واضح لا  و يكون  ,وتنعكس هذه الترجمة في دستور الولايات , الفيدراليةالدول 

 اذ انها تضع الحدود والمحددات لكلا السلطتين . الانظمة الفيدرالية,اهم عوامل نجاح  يعدلبس فيه 
 -البحث: اهمــية ثانيا: 

وفي الدول الاتحادية هناك قيود تفرض على القدرة القانونية للهيئات الاتحادية لصالح الهيئات المحلية. فالولايات 
اما بقية الموضوعات فانه من المقبول  الاتحادية,المستقلة ذاتياً تتنازل عن بعض اختصاصاتها في سبيل قيام الدولة 

 شأنها ان تبحث كل واحدة منها عما يرضي مصالحها الخاصة.ان توجد اختلافات في المصالح بين الولايات ب
كما ان سلطة اتخاذ القرار في هذه الموضوعات لا تنسب الى الهيئات الاتحادية وانما الى الهيئات الخاصة بكل ولاية. 

وانما تتحدد فالهيئة الاتحادية لا تملك كامل السلطات في كل الموضوعات على الجماعات الاقليمية العامة في الدولة 
 سلطاتها بالاستقلال الذاتي لهذه الجماعات.

 -البحث: اشكاليات ثالثا: 
من خلال بحث القيود الدستورية والمؤسساتية الداخلية للوحدات الادارية الفيدرالية لابد من ايجاد نوع من التوازن بين 

ية؟ وكيف يمكن ان تفرض هذه القيود من القيود المفروضة على الوحدات وبين القيود المفروضة على السلطة الاتحاد
 غير ان تؤثر على الاستقلال الذاتي للوحدات؟ سنجيب على هذه التساؤلات من خلال البحث.

 -البحث: منهجية رابعا: 
سنوضح في بحثنا هذا القيود المفروضة على حرية التنظيم الداخلي للوحدات الفيدرالية الواقعة على كل من السلطة 

 والمقارن بين الدساتير. الدستورية,القضائية معتمدين على المنهج التحليلي للنصوص  التنفيذية, لتشريعية,ا التأسيسية,
 -البحث: خطــة خامسا: 

بعد طرح الاهمية والاشكالية والمنهجية المعتمدة سوف نتناول البحث في مطلبين نخصص الاول لبحث القيود 
نتناول في الفرع الاول القيود المفروضة  فرعينالمفروضة على حرية التنظيم الداخلي للوحدات الفيدرالية ومقسماً الى 
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القيود المفروضة على  في الفرع الثاني شريعية وبعدها تناولالقيود المفروضة على السلطة الت وعلى السلطة المؤسسة 
لقيود المفروضة على السلطة القضائية اما المطلب الثاني نتناول فيه تفويض الاختصاص المحلي ا والسلطة التنفيذية 

ختصاص والاتحادي كقيد يرد على الاستقلال الذاتي ونقسمه الى فرعين نتناول في الفرع الاول تعريف تفويض الا
ونتبعها بخاتمة تحتوي  ,وانواعه وشروطه وفي الفرع الثاني نبحث تفويض الاختصاص كقيد يرد على الاستقلال الذاتي

 على اهم النتائج والتوصيات.
 المطلب الاول

 ظيم الداخلي للوحدات الفدراليةنالقيود المفروضة على حرية الت 
فلا تفرض عليها من القيود ما يجعلها  نفسها,كانت بعض الدساتير الاتحادية تترك مجالًا رحباً امام ولاياتها لتنظيم  إذا

جاء في نص  إذ ,1971دستور دولة الامارات العربية المتحدة لعام  , واخذ بذلكتفقد الكثير من استقلالها الذاتي 
في جميع الشؤون التي لا يختص السيادة على اراضيها ومياهها الاقليمية  تمارس الامارات الاعضاء"المادة الثالثة منه 

اذ غالباً ما  المطلقة,الا ان بقية الدساتير الاتحادية لا تترك للولايات هذه الحرية  "بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور
تفرض عليها قيوداً وتحيطها ببعض الالتزامات. والقيود المفروضة على حرية التنظيم الذاتي للولايات هي القيود 
المفروضة على حرية التنظيم الذاتي للولايات هي القيود المفروضة على سلطاتها الدستورية عند مباشرتها 

 لاختصاصاتها.
يعلو التشريع الاتحادي على تشريعات الولايات "المعدل  1949لسنة تحادية مثل ما جاء في دستور المانيا الا

 . [  1]  "الاتحادية
 وهنا نميز الفرق فيما بين الدساتير التي تضيق على ولاياتها وعلى خلاف الأخرى التي تتسع معها في تنظيم شؤونها.

الى فرعين الاول يتعلق بالقيود المفروضة على وسنقسم هذه القيود المفروضة على حرية التنظيم الذاتي للوحدات 
السلطة المؤسسة والقيود المتعلقة بالسلطة التشريعية والفرع الثاني القيود المتعلقة بالسلطة التنفيذية والقيود المتعلقة 

 بالسلطة القضائية.
 الفرع الاول

 القيود المفروضة على السلطة المؤسسة والسلطة التشريعية 
 أولا: القيود المفروضة السلطة المؤسسة 

تتميز الدول الاتحادية بتعدد النظم السياسية في المجال الداخلي ومن أحد وجوه هذه تعددية الدساتير فيها حيث يوجد 
الى جانب الدستور الفيدرالي دساتير اقليمية. وان من اهم مظاهر استقلال الوحدات الاعضاء هو حق كل واحدة منها 

ورها الخاص بها والذي تقيمه السلطة التأسيسية فيها كما ان هذه السلطة تستطيع اقرار التعديلات عليه ضمن في دست
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, كما قد تفرض  [  61ص,  2الحدود التي ينص عليها الدستور الفيدرالي دون حاجة الى مصادقة السلطة الفيدرالية ]
ية, فقد تلزمهم بتتباع نظام سياسي معين, كأن تتطلب ان بعض الدساتير الاتحادية قيود على السلطة التأسيسية للولا

( )النظام 28في المادة ) 1949يكون النظام السياسي السائد في الوحدات جمهورياً مثل دستور المانيا الاتحادية 
  [   1] الدستوري في الولايات )سيادة التجانس( وضمان حق الادارة الذاتية المحلية(

( 168في المادة ) 1950لنظام السياسي السائد في الوحدات برلماني, مثل دستور الهند لسنة او قد تتطلب ان يكون ا
مجلسين في ولايات -أيتعين ان يكون هناك لكل ولاية سلطة تشريعية تتألف من الحاكم, و  - 1ان" منه نصت على
عندما يكون هناك مجلسان, 2. مجلس واحد في الولايات الاخرى  -ب  .شترا, وكارناتاكا, وأوتار براديشبيهار وماهارا

يدعى أحدهما المجلس التشريعي, في حين يدعى الثاني الجمعية التشريعية, وعندما يكون هناك مجلس واحد فقط, فتنه 
 ".يتعين تسميته الجمعية التشريعية

سلطة ليست  لمختصة باقتراح تعديل الدستور السلطة ا حيث انوايضاً يرد القيد على السلطة المختصة في التعديل, 
اختصاصها عند ممارسة متعددة قيود بمقيدة   بل تكون  و اي نص دستوري,ما تشاء لتعديل  يمكنها اقتراحمطلقة 
وهي من وضع السلطة التأسيسية الأصلية  ,الوثيقة الدستورية في متنالقيود  , وعادةً يكون النص على هذهالمذكور
بعض المبادئ حماية لالدستور,  في مودصفة الج تحقيق  تسعى من وراء ذلكتور لأول مرة, والتي الدس وضعتالتي 
  [.  3الواردة فيه ]  المهمة

لا يجوز اجراء تعديلات على هذا القانون الاساسي من شأنها "بأن  1949لقد جاء في القانون الاساسي الالماني لعام 
اتحادية او مشاركة الولايات من حيث المبدأ في عملية التشريع بشكل فعال او ان تمس تجزئة الاتحاد الى ولايات 

 [ 1]  "20و1بشكل يمس القواعد الاساسية الواردة في المادتين 

وهنا من استقراء نصوص المواد يلاحظ ان اغلب الأنظمة الفيدرالية تضع القيود والمحددات على السلطة المؤسسة وهذا 
وية مركز السلطة الاتحادية على حساب الوحدات الفيدرالية او قد يكون نابع من منطلق الوحدة يكون نابع من منطلق تق

والحفاظ على كيان الوحدات وعدم تشتيت السلطات بين الوحدات ومركز الاتحاد, وعلى عكس ذلك يلاحظ ان البعض 
غبة في تجميع الولايات في اتحاد واحد يمنح الحرية للسلطة المؤسسة في الوحدات وهذا أيضا يكون له جذر الا وهو الر 

وخوف هذه الولايات من الانضمام لها مما يضطرها الواقع الى الاتجاه نحو إعطاء الحرية للوحدات لتشجيعها على 
 الانضمام الى الوحدات.

د في وهنا ايضا من استقراء النصوص فرض بعض القيود على السلطة المختصة بالتعديل والتزامها باختصاصها الوار 
النص من غير ان تكون لها القدرة على تجاوز اختصاصها وتعديل الأمور الواردة على سبيل المثال في المبادئ 
الأساسية او الحقوق والحريات وغيرها تجنب احداث التغيير في شكل النظام او توجه السلطة المؤسسة في جانب من 
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مطلقة وانما مقيدة بالنص الذي يبيح لها عملية اجراء  جوانب الحكم, اذ هنا يجب ان تكون سلطة الاختصاص ليست
  [.  3التعديل ] 

 
 ثانيا: القيود المفروضة على السلطة التشريعية

يقصد بالهيئة التشريعية تلك الجهة التي تمتلك سلطة اصدار القواعد القانونية الملزمة التي تحكم تصرفات الحكام 
  [.  65ص,  4والمحكومين في نطاق الدولة ] 

صرة, إذا المعا نظمال دساتير بعض  التقييد في  التشريعي للبرلمان قد اصابه الاختصاص وتجدر بنا الاشارة الى ان
 [. 197,ص,  5التنفيذية ]  للسلطة الجزء المتبقي و منحجزء يسير من هذه الوظيفة  الا البرلمان لا يمارس صبحا

هو وجود سلطة تشريعية مستقلة فيها تتولى التشريع في نطاق المسائل ومن اهم ملامح الوحدات في الدولة الفيدرالية 
مما يعني ان السلطة  . [.61, ص 6] الداخلية المسموح لها بالتشريع فيها وفقاً لأحكام الدستورين الفيدرالي والاقليمي

الي على السلطة التشريعية التشريعية في الوحدات الفيدرالية تكون محددة برابطين الأول هو ما يفرضه الدستور الفيدر 
ومن القيود المفروضة على الهيئات التشريعية في الولايات ما  والثاني هو ما يفرضه الدستور الخاص بالوحدة الفيدرالية

يفرضه الدستور الامريكي على برلمانات الولايات من عدم جواز حرمان اي فرد من حقوقه كمواطن بسبب الاصل او 
  [. 63ص,  2اللون او حالة الرق السابقة كما حظر عليها حرمان النساء من الانتخابات ] 

يجب على الدولة ان لا تحرم اي "( منه 14الهند فيما يتعلق في المساواة امام القانون في المادة ) وكما جاء في دستور
 ."شخص من المساواة امام القانون او المساواة في حماية القوانين داخل اراضي الهند

في روسيا الفيدرالية  يتمتع كل مواطن"( 2( من فقرة )6في المادة ) 1993او كما جاء في دستور روسيا الاتحادية سنة 
 . "على اراضيها بجميع الحقوق والحريات, ويتحمل الواجبات المتساوية, الواردة في دستور روسيا الفيدرالية

حيث جعل لسلطة الاقليم الحق في  2005او قد نجد قيد يرد على الاختصاص التشريعي كما في دستور العراق لسنة 
 اذممارسة السلطات التشريعية استناداً الى الدستور ولكن قيده فيما يخص الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية, 

سة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية, وفقاً لأحكام هذا لسلطة الاقليم, الحق في ممار "/اولًا( 121نصت المادة )
 ."الدستور, باستثناء ما ورد فيها من اختصاصات حصرية للسلطة الاتحادية

وهنا يلاحظ أهمية الضوابط والمحددات التي تفرض على السلطة التشريعية داخل الاتحاد سواء كانت من الدستور 
ا يكون هناك من خطورة في استعمال السلطة التشريعية لصلاحياتها في الالتفاف على الفيدرالي او دستور الولايات لم

الاختصاص الاتحادي بحجة عدم وجود قيد لها وباستخدامها سوف يهدد السياسة التشريعية التي يسير عليها الاتحاد 
 وبذلك تهدد الهدف من قيام الاتحاد باقتطاع جزء او أجزاء اتحادية مهمة.
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  الثانيالفرع 
 القيود المفروضة على السلطة التنفيذية والقضائية 

 أولا: القيود المفروضة على السلطة التنفيذية
تنحصر وظيفة الهيئة التنفيذية بصورة عامة بوضع القواعد القانونية موضع التنفيذ, ولذلك يعتبر دور الهيئة التنفيذية 

قع العملي غير مطابق مع هذا الاعتبار النظري, لأنه من المعروف تابعاً ومكملًا لدور الهيئة التشريعية, ولكن الوا
حالياً ان دور الهيئة التنفيذية في معظم البلدان قد برز وتطور الى مكان الصدارة, بينما تضاءل دور البرلمانات, بحيث 

  [  99, ص 7ادها ] اصبحت هذه البرلمانات عاجزة عن تفهم كثير من المشروعات القانونية التي تقوم الحكومة بتعد
على الرغم من ان غالبية الدساتير الفيدرالية في عصرنا الحاضر تنص على حصر اختصاصات الحكومة الفيدرالية, 
الا ان هناك من الاختصاصات التي قد لا تتقرر بالقائمة الحصرية المحدودة للحكومة الفيدرالية, وبالتالي تكون جميع 

مة الحكومة الفيدرالية من ضمن اختصاصات الإقليم, وعلى عكس ذلك فقد يأتي الاختصاصات غير الداخلة في قائ
الحصر للاختصاص الفيدرالي ما لم يرد في الحصر الذي نص عليه الدستور ويكون من اختصاص الوحدات الفيدرالية 

كل [   الا ان الدستور قد يأتي بحظر الولايات بنص صريح عن ممارسة بعض الاختصاصات وبش21, ص 8] 
لا  .1"  1[  , وهذا ما جاء بدستور الولايات المتحدة الامريكية ضمن المادة الاولى الفقرة العاشرة/ 72, ص 4 مطلق ]

يجوز لأية ولاية ان تعقد اية معاهدة, او ان تدخل في اي حلف او اتحاد, او تفرض برد الاعتداء والاستيلاء على 
السفن والبضائع او تسك عملة او تصدر سندات حكومية, او تعتمد اي شيء خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة 

وبة بدون محاكمة, او اي قانون جزائي ذا مفعول رجعي, او اي لوفاء الديون, او تصدر اي قانون يقضي بالإدانة والعق
 قانون ينقص من قوة التزامات العقود, او تمنح اي لقب من القاب الشرف.

. لا يجوز لأية ولاية, دون موافقة الكونغرس, ان تفرض أية رسوم او عوائد على الواردات او الصادرات, الا ما كان 2
امها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش, يكون صافي ايرادات جميع الرسوم والعوائد التي منها ضرورياً ضرورة قصوى لقي

تفرضها أية ولاية على الواردات او الصادرات, لمنفعة خزانة الولايات المتحدة, وجميع امثال هذه القوانين تكون خاضعة 
 لمراجعة واشراف الكونغرس.

غرس, ان تفرض أية رسوم على حمولة السفن, او تحتفظ بقوات عسكرية او . لا يجوز لأية ولاية, دون موافقة الكون3
سفن حربية في وقت السلم, او تعقد اي اتفاق او ميثاق مع ولاية اخرى او دولة اجنبية, او تشتبك في حرب الا إذا 

بالاستقلال الذاتي  , ولا شك ان هذا الاجراء يعد مساساً "غزيت فعلًا, او إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير
للولايات وبحرياتها في اختيار هيئات الحكم, غير ان ما يخفف من خطورة هذا الاجراء تبني هذه الولايات للنظام 
البرلماني غير انه لا يشترط لكل دولة فيدرالية ان تتبنى النظام البرلماني. حيث ان الخطورة تتأتى عندما تتبنى الولاية 
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كما هو الحال في استراليا حيث يتم    [175ص ,  9]  تعيين حكامها من قبل السلطة الاتحاديةالنظام الرئاسي, ويتم 
يكون الحاكم العام الذي تعينه الملكة ممثل صاحبة الجلالة في الكومنولث, "تعيين الحاكم من قبل الملكة, اذ نص على 

ات والوظائف التي ترغب الملكة, كصاحبة الجلالة, وبناءً على رغبة الملكة ولكن وفقاً لهذا الدستور, تكون له الصلاحي
    [ . 10]  "في منحها له, ويجوز له ان يمارسها في الكومنولث

وهنا يتضح لنا بشكل لا يقبل اللبس ان القيود التي تفرض على السلطة التنفيذية من خلال الأمثلة السابقة ما هي الا 
سلطات وتضمن التوازن بين السلطات وبالتالي توفر نوع من الثقة اليات دستورية تمنعها من الطغيان على باقي ال

 والضمان داخل المؤسسة الدستورية.
 ثانيا: القيود المفروضة على السلطة القضائية

, امامهاعلى المنازعات التي تعرض  تلك النصوص وتطبيق ,المختصة بتفسير القوانينجهة السلطة القضائية التعد 
فاذا كانت الهيئة التنفيذية تقوم بتنفيذ القانون, وكان القضاء بعمله هذا ايضاً ينفذ القانون, فهنا يكون فارق بين الاثنين, 
وهو ان الهيئة التنفيذية تنفذ القانون من تلقاء نفسها, اما القضاء فتنه لا يعمل الا إذا طرحت عليه منازعة بين 

ان القانون لا يمكن إذ ,  في اطار التنفيذ وضع القانون يتمثل  ضروري التنفيذية الخصومة. ولهذا فتن عمل الهيئة 
,  11]  القانونية او الانظمة بموجب اللوائح بشكل مفصلشروط التنفيذ  وضع الهيئة التنفيذية تقومتنفيذه الا بعد ان 

 .  [59ص 
 إذا كان التشريع   دور القاضي يظهر , لكن الاضافة عليها النصوص القانونية وعدم  يتمثل بتطبيق القاضي دوراما 
  . [ 100, ص 7]  القانون  نصوص ريفسبت يقوم  هذه الحالة وفياً, موضاو غ قصاً نفيه 

وبالتالي يكون عمل السلطة القضائية مكمل لعمل السلطات الأخرى, بل انه جزء لا يتجزأ من عمل السلطات السابقة 
تطبيق القانون بالصورة الصحيحة بدون وجود سلطة قضائية تفصل في النزاعات التي ترد على التي لا يمكن لها 

 تطبيق القوانين
ومن اجل تحقيق العدالة والحيادية على المستوى الفيدرالي فيما يخص القضاء والهيئات القضائية لابد من توفر شرطين 

. الاستقلالية عن اي تأثير على المحكمة من اي 1م: )لكي يمكن القبول بالمحاكم كهيئات مستقلة لإصدار الاحكا
  [ . 75, ص 4 . التمثيل النسبي في عضوية المحاكم( ]2مستوى في الحكم( و )

قد تفرض الدساتير الاتحادية احياناً بعض القيود على السلطة القضائية المحلية فتمنعها من مباشرة بعض 
تجنب ل ؛اطرافها ولايات مختلفة  احد التي يكون  ةالاتحادية نظر المنازعل الاختصاصات, فلا يحق لها في بعض الدو 

 الدول دساتيرد تقيويكون مصالح رعايا الولاية الاخرى.  من ضدبالالمحلية لبعض الولايات لرعايتها  كمةانحياز المح
الولايات, او بين الولايات والحكومة  احدى محاكم المحلية من الفصل في النزاعات الناشبة بينللالاتحادية عادةً 
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الاتحادية, اذ تعهد هذه المهمة للمحكمة الاتحادية العليا كما تعهد اليها بمهمة تفسير الدستور الاتحادي ومراقبة 
   [ . 125, ص 12دستورية القوانين حارمه الولايات من مباشرة هذه الاختصاصات] 

صات الاصلية للمحكمة العليا وفي القرارات الصادرة عنها اذ نص الدستور ففي الهند تلتزم جميع المحاكم في الاختصا
مع مراعاة احكام هذا الدستور, فتن المحكمة العليا, يجب, خلافاً لأي محكمة اخرى ان يكون لها صلاحيات الولايات "

الولايات في الدولة, او بين حكومة بين حكومة الهند وولاية واحدة او أكثر من  -أ القضائية الاصلية في اي نزاع ناشئ
الهند وأي ولاية او ولايات من جانب واحد, بين ولاية او أكثر من جانب آخر. او بين ولايتين اثنين او أكثر إذا يقدر 
ما, كان النزاع ينطوي على مسألة )سواء كانت قانونية او تحقيقية( ويتوقف عليها تقرير مدى وجود وثبوت حق قانوني 

لا يمتد الاختصاص المذكور للمحكمة الى اي نزاع ناشئ عن اي معاهدة او اتفاقية او تعهد او ميثاق او  شريطة ان
مشاركة او سند او صك آخر مماثل كان قد دخل حيز النفاذ او تم الشروع في تطبيقه قبل بدء سريان هذا الدستور 

لقضائي المذكور للمحكمة لا يجوز ان يمتد واستمر سريانه بعد تطبيق الدستور, او قد ينص على ان الاختصاص ا
  [ .  13 ] "الى ذلك النزاع

كما ان في دستور المانيا موقف مشابه لدستور الهند حيث جاء تركيز اختصاص المحكمة الدستورية الاتحادية على 
  [ .  14 الاختصاص التفسيري للقوانين والاختصاص الذي يكون طرفاً فيه ولاية اخرى]

نا القيود التي تفرض على المؤسسة القضائية داخل الدولة الفيدرالية وعدم منحها الاختصاص القضائي وهنا يتضح ل
المطلق وانما يكون محدد بحدود ولكن هذه الحدود من غير الممكن ان تمتد الى التدخل والتداخل في توجه السلطة 

دية والاستقلال ويكون القيد مقتصر فقط على القضائية واليات عملها من اجـل ان لا تفقد السلطة القضائية الحيا
 الاختصاص.

 المطلب الثاني
 تفويض الاختصاص المحلي والاتحادي كقيد يرد على الاستقلال الذاتي 

 بمرونة تسمحالتي يعتمد عليها لممارسة الاختصاصات المختلفة, والتي يمكن ان  لركائزأحد ا الاختصاص يعد تفويض
على السلطات التي  ختصاصمع متطلبات توزيع الا وبما يتفقنشاط الدولة بكفاءة ويسر  استمرارنظام العمل بما يكفل 

في لسرعة ا لضمان ؛عن كاهل المؤسسات الدستورية العبء تخفيفالعمل على  تتحمل جزءاً من هذه المسؤوليات و
 تلك السلطة. الاعمال والواجبات المناطة بهاانجاز 

ومعرفته بشكل دقيق يتطلب منا ان نتناول تعريف التفويض وشروط التفويض وانواعه في الفرع وللوقوف على التفويض 
 الاول والفرع الثاني هو تفويض الاختصاص كقيد يرد على الاستقلال الذاتي.
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 الفرع الاول
 تعريف تفويض الاختصاص وانواعه وشروطه 

 اولًا: تعريف التفويض الاختصاص
تفويض مصدر فوض وفوض, يفوض, تفويضاً, وفوض الامر, او فوض اليه الامر تفويضاً, جعل له "والتفويض لغةً: 

] "فوض ادارة العمل خلال غيابه الى نائبه اي بمعنى صيره اليه وجعله الحاكم فيه:التصرف فيه, اورده اليه, فنقول 
 [ . 239, ص  14

هو ان يعهد الرئيس الاداري ببعض اختصاصاته التي  اما الاصطلاحي ويقصد بالتفويض في مجال القانون الاداري:
 [.  28, ص15يستمدها من القانون الى أحد مرؤوسيه]

,  16كما عرفه البعض الاخر وفق منظار اخر: بأن يعهد موظف بمقتضى قرار ببعض اختصاصاته لموظف آخر. ] 
 [   302ص

شخص آخر او هيئة اخرى بممارسة جانب  ان يعهد صاحب الاختصاص الاصيل الى"يقصد بالتفويض بصورة عامة 
 ] ".من اختصاصاته وفقاً للشروط الدستورية او القانونية المقررة لذلك, والتفويض بهذا المعنى قد يكون تشريعياً او ادارياً 

 [   87,ص 17
اخرى  إدارةجهة ادارية اختصاصاً معيناً او من يمثلها ببعض اختصاصاتها الى عندما تعهد  التفويض ادارياً  ويسمى 

نص عليها ت ويكون ذلك في ضوء القيود التيخارجه,  مداخل الجهاز الاداري الواحد ا اكان ذلك  او من يمثلها سواء 
 هااختصاص جزء منالتشريعية  السلطة عندما تعهدويكون التفويض تشريعياً  , بينمااو الانظمة او التعليمات وانينالق

 [.  98, ص 18]ية الدستور  الوثيقة في صلب عليها المنصوصالحدود ضوء الى السلطة التنفيذية في 
قيام البرلمان المختص دستورياً بسلطة وضع التشريعات بتفويض " انهوهناك من ذهب الى تعريف التفويض التشريعي 

ولمدة محددة الى السلطة التنفيذية استناداً الى نص صريح يرد في بعض اختصاصاته التشريعية بموضوعات محددة 
الدستور يجيز التفويض, فتكتسب القرارات الصائبة من السلطة التنفيذية استناداً الى قانون التفويض خصائص وقوة 

 .[  107, ص 19]  "العمل التشريعي بعد اقرارها من البرلمان
 ثانياً: انواع تفويض الاختصاص

يتحقق هذا النوع عندما ينصب التفويض على جزء من سلطة الاصيل او اختصاصه الى  الاختصاص:تفويض 
المفوض اليه, فيقع هذا التصرف باسمه ولحسابه ويأخذ القرار درجته القانونية وطبيعته بالنظر الى درجة المفوض اليه 

 [.  71,ص 20وليس بالنظر الى درجة المفوض]
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لاختصاصات المفوضة طالما بقي التفويض قائماً, ولكن يجوز له بما يتمتع به من لا يجوز للمفوض ان يمارس ا
 [. 177, ص 20سلطة رئاسية ان يوجه ويعدل ويعقب على تلك القرارات] 

: يختلف التفويض الاداري عن التفويض التشريعي, فالتفويض التشريعي يكون بتفويض التفويض التشريعي
القوانين اما التفويض الاداري فيكون بتفويض الاختصاصات الإدارية ويلاحظ هنا الاختصاص التشريعي وإقرار 

وهنا يلاحظ الاختلاف بين   [  35, ص  22] اختلاف الجهة المفوضة والاختصاص فكلاهما يختلف عن الاخر.
 الجهة المفوضة للاختصاص وصاحب الاختصاص الأصيل فكلاهما يختلف عن الاخر.

عي بتفويض المجلس النيابي )البرلمان( بعض اختصاصاته التشريعية لرئيس الدولة, ويتم ذلك يتحقق التفويض التشري
طبقاً لشروط وضمانات خاصة تهتم الدساتير بتحديدها على وجه الدقة وذلك رغبةً في ضمان الحقوق والحريات, ونظراً 

   [23]  لما يمثله التفويض التشريعي من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات.

 ثالثاً: شروط صحة تفويض الاختصاص
والتي اتفق  الواجب توافرها,لا يختلف التفويض الدستوري عن التفويض الاداري الى حد ما في توافر الشروط  العامة 

 . على النحو التالي:هاالتفويض الدستوري بدون وجودوالتي لا  و القضاءالفقه  عليها
وان حصل لسلطة التنفيذية, الكلية او الجزئية الى اختصاصاتها  عنالتشريعية  ةعدم تنازل السلط هو الاصل ان .1

مواجهة ل معنية  يكون ذلك لضرورة استثنائية ويتوجب انوذلك بتفويض تشريعي  العام فيعد خروج عن الاصل ذلك
 [24اقتصادية. ] ات لازمالاك طارئ امر 
 لسلطة التنفيذية استعمال هذه الرخصة.الى ا سمحالذي ي "قانون التفويض"قانون بالتفويض  صدور  .2
 25يجب ان يكون محدد بمدة معينة تمارس خلالها السلطة التنفيذية هذا الاختصاص بتصدار المراسيم التفويضية]  .3

 [.  606 - 600, ص
 افانه المختصةالسلطة التشريعية عرض مشروع القانون على  ,فعندبعض القرارات عرضها على البرلمان  تتطلب  .4

الصمت  تتخذ السلطة التشريعيةعليه وقد  مصادقةدق على المشروع او يرفض الايص ان اما : الاتيةاحد المواقف  تتخذ
القول  الفقه الى  بعضذهب  ,اذهذا الصمت ن اتجاه ف الفقهاء في تفسير موقف البرلمااختلو  ,بيان موقفه وذلك بعدم

السلطة تخذ تان   قتضيبانه تصديق او رفض للتصديق ف على التصديق تشريعيةالسلطة الانه لا يمكن تفسير سكون 
صدور موقف  لحينهذه الاوامر متمتعة بطبيعتها التشريعية  بقىت , وعلى أساس ذلكاً واضحتجاهه موقفاً ا التشريعية

  .[177,  ص 26] عرضة للطعن بالإلغاء كون تان  يمكن وبذلكمن البرلمان اتجاهها 
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 الثاني/ تفويض الاختصاص كقيد يرد على الاستقلال الذاتيالفرع 
ان ممارسة السلطة في اي نظام تكون مقيدة بقيود وتتمثل القيود المفروضة على ممارسة السلطة بالنظام الفيدرالي 

 بالنصوص الدستورية المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين هيئات الحكومات الاتحادية.
فيذية في الدول الدستورية يخضع الى نوعين من القيود القانونية الا انه في الدول الفيدرالية واذا كان عمل السلطة التن

يخضع لثلاث انواع من القيود, يتمثل القيد الاول بعلاقة السلطة التنفيذية بالمواطن, حيث تتقيد السلطة هنا بمبدأ 
, ويتعلق القيد الثاني بعلاقة السلطة التنفيذية الحريات الذي يضمن للمواطنين في اي بلد حصانة ضد التدخل الحكومي

بالسلطة الأخرى, وتتقيد في هذا المجال بمبدأ الفصل بين السلطات والذي يعني احتفاظ كل من السلطات الثلاث 
فيذية التشريعية والتنفيذية والقضائية بوظائف مستقلة والقيد الاخير يتعلق بالدولة الفيدرالية فقط, حيث تتقيد السلطة التن

بالمبدأ الاتحادي نفسه, وفق هذا المبدأ الذي ينص عليه الدستور ويوجب احترامه توزع الوظائف الحكومية بين هيئات 
الحكومة الاتحادية والمحلية, وهذه القيود تعتبر امراً حيوياً لسير العمل بصورة منتظمة في جميع النظم الفيدرالية 

 [ 122-121ص 27]  المعاصرة.

يعية بتفويض ان التفويض في الدول الفيدرالية يظهر على بعض الاختصاصات مثل قيام السلطة التشر  ويلاحظ لنا
وذلك لتنظيم بعض المسائل  سلطة التشريعية,تفويض من ال وفققوة القانون ب تتمتعالتنفيذية إصدار قرارات  اتالسلط

التي تعد من صميم اختصاصات البرلمان التي يجب ان تنظم بقانون, في ظروف استثنائية, على ان تعرض على 
 البرلمان للمصادقة عليها.

ومن الدساتير التي نصت صراحةً على التفويض في نصوصها الدستورية هي المانيا )يمكن من خلال قانون تفويض 
ادية, او وزير اتحادي او حكومة قطرية )حكومة خاصة بالولايات( لإصدار اوامر قانونية, ويجب في الحكومة الاتح

هذا السياق ان يتبين من خلال القانون مضمون وهدف ومدى هذه التفويضات. يجب ان تنذر المرجعية القانونية في 
 ذلك يتطلب امراً قانونياً لنقل هذا التفويض(. نصوص الاوامر. إذا ارتأى القانون امكانية نقل التفويض الى الغير, فان

[28  ] 
من خلال نص المادة يتبين اعلاه ان الدستور الالماني نص صراحة على امكانية التفويض في الاختصاصات 

 التشريعية.
( )يمكن لقانون اتحادي تفويض وضع 164/2كما ان دستور سويسرا ايضاً نص صراحةً على التفويض في المادة )

 [ 29]  ريعات بشرط ان لا يمنع الدستور الاتحادي ذلك(.التش

 تبين لنا من خلال النص اعلاه ان الدستور السويسري ايضاً نص صراحةً على التفويض التشريعي.
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فلم يتضمن لنا من خلال استقراء النصوص اي نص دستوري يسمح للبرلمان  2005اما الدستور العراقي النافذ لسنة 
لتشريعي الى السلطة التنفيذية كلياً او جزئياً, فالسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص بتفويض الاختصاص ا

 الاصيل في التشريع ولا يجوز الخروج على هذا الاصل الا بنص صريح في الدستور.
( منه )يجوز تفويض الحكومة 123ولكن قد نجد التفويض في الاختصاص الاداري في الدستور العراقي في المادة )

 [  30تحادية للمحافظات, او العكس, بموافقة الطرفين, وينظم ذلك بقانون(. ]الا

ولكن من خلال النص اعلاه يتضح لنا ان هذه المادة تجيز تفويض الاختصاص الاداري وليس التشريعي ويجب ان يتم 
 [  169, ص 26بموافقة الطرفين, وكذلك يجب ان ينظم بقانون. ] 

القيود التي تفرض على الوحدات الفيدرالية ويكون معتمد بشكل  أحدويستنتج مما تقدم ان تفويض الاختصاص هو 
حتى يمكن لها ان  بينهما,أساس على طبيعة العلاقة بين السلطة الاتحادية والوحدات الفيدرالية ومدى الثقة المتبادلة 

قوة ورصانة الوحدات الفيدرالية في اتخاذ القرارات وعدم وكذلك يستند على مدى تتنازل وتفوض بعض الاختصاصات 
في  والجرأة مما يمنح السلطة الاتحادية الثقة  القراراتوزعزعت سياسة الاتحاد في اتخاذ  التأثير على الاتحاد المركزي 

 التفويض.منح التفويض للوحدات الفيدرالية اذ هذه هي اهم المحددات في استخدام 

 الخــــاتمـــة

 اولًا: النتائج
 يعد توزيع السلطات والاختصاصات من الملامح الاساسية للدول الفيدرالية. .1

هو التقيد بشكل النظام الاتحادي سواء في مجال السلطة التأسيسية او  الوحدات,من القيود المفروضة على   .2
 التشريعية.

 حيث الانواع والشروط.لتفويض من التي تحكم اللقواعد العامة التفويض الدستوري يخضع   .3
 هناك شروط للتفويض لابد من تحققها ليكون صحيح.  .4
 . تضع السلطة التأسيسية قيود صارمة على الوحدات الفيدرالية تجنبا لتغيير شكل النظام عبر التعديل الدستوري. 5
ي وتحكمه في اختيار حكام . تزداد خطورة إيجاد القيود في النظام الاتحادي عند تبني الاتحاد شكل النظام الرئاس6

الوحدات الفيدرالية وهذا يشكل قيد على حرية الوحدات الفيدرالية في اختيار حكامها في النظام الاتحادي يوجد سلطتين 
 الفيدرالية. على مستوى الوحدة على المستوى الاتحادي والأخرى تكون  أحدهمالكل سلطة تكون 

. فرض قيود على السلطة القضائية للوحدات الفيدرالية في سلطتها بالنظر بالدعاوى التي تحمل طابع تفسيري والتي 7
 والعدالة.يكون فيها الطرف الاخر ولاية أخرى من اجل ضمان الحيادية 
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 ثانياً: التوصيات
عدالة الاحكام وعدم الانحياز  جعل الاختصاص القضائي الاتحادي مشترك بين الوحدات والاقليم بحيث يضمن  .1

 النزاع. أطرافالى اي طرف من 
 تشكيل لجنة خاصة للنظر في امور التفويض وامكانية منحه مع عدم التأثير على مبدأ الفصل بين السلطات.  .2
 التوازن.عند توزيع الاختصاصات وإيجاد نوع من  التأسيسية. الموازنة بشكل عادل من قبل السلطة 3
 الاتحادي.. التزام الوحدات الفيدرالية في استخدام التفويض وعدم هز كيان الشكل 4
  الظروف..ايجاد نوع من المرونة في الدساتير الاتحادية بغية إمكانية إعادة توزيع الاختصاصات مستقبلا وحسب 5
اتي للحفاظ على المركزية في .التضييق من حجم القيود المفروضة على الوحدات الفيدرالية ومنحها الاستقلال الذ6

 عامة.الأمور التي تمس الاتحاد وقد تنعكس علية بصورة 
وتقنين التفويض والتوزيع للسلطات  2005. استغلال النص الدستوري في دستور جمهورية العراق لعم 7

دقة في فهم وترجمة والاختصاصات لنجاح العملية التشريعية والإدارية كون الوحدات الفيدرالية هي الأقرب والأكثر 
 احتياجات الوحدات الفيدرالية.

. على المستوى المحلي في بلدنا العراق نوصي بالإسراع بتتمام واكمال عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الى 8
 هكون 2008( لسنة 21رقم )المحافظات التي تتم بناء على التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 

  المحافظات.سهل عملية الإدارة ويقلص من البيروقراطية الإدارية مما يسهم في تحسين وضع ي

 المصادرقائمة 

 المعدل.1949من القانون الأساسي لجمهورية المانيا الاتحادية لعام  (31المادة )[  1] 
د. محمــد عمــر مولــود, الفيدراليــة وامكانيــة تطبيقهــا كنظــام سياســي )العــراق نموذجــاً(, الطبعــة الأولــى, المؤسســـة  [ 2] 

 .2009ة للدراسات والنشر, بيروت, الجامعي
ــاقتراح تعــديل دســتور العــراق لعــام [  3]  , بحــث منشــور علــى الموقــع 2005. علــي ســعد عمــران, الســلطة المختصــة ب

, تـاري  المشـاهدة  www.uobabylon.edu.iq/article ed3 3.doc_publications/law/edition3الالكترونـي 
17/5/2025 
د. احسـان المفرجــي, و د. رعــد الجـدة, و د. كطــران صــغير نعمـة, النظريــة العامــة فـي القــانون الدســتوري والنظــام [  4] 

 2011المكتبة القانونية, بغداد,  العراق, الطبعة الرابعة, الدستوري في

http://www.uobabylon.edu.iq/


 

 

1029 
 

 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 الرابعالعدد  / 2025 / عشربعة السنة السا

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Seventeenth year / 2025 / fourth issue 

E-Mail: mouhaqiq@uobabylon.edu.iq 

 

 

 

Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 

Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 

ســعيد الســيد علــي ,المبــادئ الأساســية للــنظم السياســية وانظمــة الحكــم المعاصــرة , دار الكتــاب الحــديث, القــاهرة, [  5]  
2007. 

تير, جامعـة بابـل, د. علي سعد عمران, ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية, رسالة ماجسـ[  6] 
2006. 

د. عـــادل الطبطبـــائي, الاســـتقلال الـــذاتي لولايـــات الـــدول الاتحاديـــة, مجلـــس الحقـــوق والتشـــريع, جامعـــة الكويـــت, [   7]
 .1980الكويت, السنة الرابعة, العدد الاول, 

 21, ص1966 محمد فتح الله الخطيب , دراسات في الحكومات المقارنة ,دار النهضة العربية , القاهرة ,[   8]
د. معمر مهدي الكبيسي, توزيع الاختصاصـات الدسـتورية فـي الـدول الفيدراليـة )دراسـة مقارنـة( , الطبعـة الاولـى, [  9] 

 F.A.Ogg et.Porman ray,Leوينظـر أيضـا  ومـا بعـدها. 175, ص2010منشـورات الحلبـي الحقوقيـة, بيـروت, 
gouvernement Des etata , unis Damerque , paris,1958, p 94 

 المعدل 1901المادة الثانية من الدستور الاسترالي لسنة [ 10] 
الجديــدة فرمــوع عمــر فــتح الله, اســتقلال القضــاء كوســيلة لهيبــة الســلطة القضــائية "دراســة مقارنــة", دار الجامعــة  [11] 

   .2016للنشر, الإسكندرية,
هومة ومهـا بطـامي ومهـا تكـلا, منتـدى الاتحـادات الفيدراليـة, رونالد ل. واتس, الانظمة الفيدرالية, ترجمة غالي بر [  12]

 .2006اوتاوا, كندا, 
 .1950( من الدستور الهندي لسنة 131[ المادة )13] 
 239, ص 2000, دار صادق للطباعة والنشر, بيروت, 1ابن منظور, لسان العرب, المجلد الحادي عشر, ط [ 14]
, دار النهضــة العربيــة, 1يض فــي الاختصاصــات الإداريــة "دراســة مقارنــة", ط[ د. عبــد العظــيم عبــد الســلام, التفــو  15]

 .1966القاهرة ,
 .2005نشأة المعارف, الاسكندرية, [ . ماجد راغب الحلو, علم الادارة العامة ومبادئ الشريعة الاسلامية, م16] 
 .2004الإسكندرية , , منشاة المعارف ,  2د. عدنان عمرو, مبادئ القانون الإداري, ط[ 17] 
 .1998د. انور احمد رسلان, وجيز القانون الاداري, الطبعة الثالثة, شركة مطابع الطوبجي, [  18]
د. رافــع خضــر شــبر, الاعمــال التشــريعية للســلطة التنفيذيــة فــي وجــود البرلمــان, بحــث منشــور فــي مجلــة الحلــي [  19]

 .الخامسةللعلوم القانونية والسياسية, العدد الاول, السنة 
 .71,ص1971د. عبد الفتاح حسن, التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة, دار النهضة العربية, القاهرة, [  20]
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